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5 نواب يقترحون تعديل قانون تنظيم السجون: تدريب 
وتأهيل وتمكين المسجونين من الحرف والمهن

قدم النواب د.خليل عبدالله 
ود.عــادل الدمخي ود.جمعان 
هايــف  ومحمــد  الحربــش 
ود.وليــد الطبطبائي اقتراحا 
بقانون بشــأن تعديل بعض 
أحكام القانون رقم )26( لسنة 
1962 بتنظيم السجون بالشق 
المتعلق بالمسجونين من الفئة 
)ب( المحكوم عليهم بالحبس 
مــع الشــغل، وجــاءت مواده 

كالتالي: 
تســتبدل  أولــى:  مــادة 
نصــوص المواد )36، 37، 38، 
39( وإضافة مادة تحت رقم )39 
مكررا( من القانون رقم )26( 
لسنة 1962 بتنظيم السجون 
في الشــق المتعلق بالمساجين 
من الفئة )ب( المحكوم عليهم 
بالحبس مع الشغل، وتعديلهم 

بالنصوص التالية: 
المادة )36( تستبدل المادة 
)36( مــن القانــون رقم )26( 
لسنة 1962 بتنظيم السجون 

لتصبح على الوجه الآتي: 
الســجون  إدارة  »تقــوم 
بتدريب وتشغيل المسجونين 

فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون 
من تاريخ نشره في الجريدة 

الرسمية. 
ونصت المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانــون على ما 

يلي:
بشأن تعديل بعض أحكام 
القانون رقم )26( لسنة 1962 

بتنظيم السجون.
لقد مضى على العمل بهذا 
القانون أكثر من خمسين عاما، 
تطــورت خلالهــا النظرة إلى 
الســجون بحيث لــم تعد كما 

من الفئة )ب( في المهن والحرف 
التــي تناســب كل مســجون 
بمراعــاة خبرته واســتعداده 
وميولــه وقدرتــه الصحيــة 
والاجتماعية، مع توفير شروط 
السلامة والمحافظة على الصحة 

في مشاغل السجن«. 
المادة )37( تستبدل المادة 
)37( مــن القانــون رقم )26( 
لسنة 1962 بتنظيم السجون 

لتصبح على الوجه الآتي:
»تعرض للبيــع منتجات 
المساجين من مهنهم وحرفهم 

)39( مــن القانــون رقم )26( 
لسنة 1962 بتنظيم السجون 

لتصبح على الوجه الآتي:
»تحصل إدارة السجون على 
نســبة لا تتجاوز )50%( من 
الأرباح السنوية من عائد بيع 
منتجات المساجين، تخصص 
منها نسبة )30%( للمشرفين 
على المساجين و)70%( للإنفاق 
والخدمــات  المرافــق  علــى 

بالسجن«.
المــادة )39 مكرر(  تضاف 
مادة رقم )39 مكررا( للقانون 

في معرض يخصص ســنويا 
لهذا الغرض«. 

المادة )38( تستبدل المادة 
)38( مــن القانــون رقم )26( 
لسنة 1962 بتنظيم السجون 

لتصبح على الوجه الآتي:
»يحصل المسجون من الفئة 
)ب( على مكافأة مادية مقابل 
عمله بالسجن، وعلى نسبة لا 
تتجاوز )50%( من قيمة الأرباح 
السنوية من عائد بيع المنتجات 

الخاصة به«. 
المادة )39( تستبدل المادة 

رقم )26( لسنة 1962 بتنظيم 
السجون على الوجه الآتي:

»يجوز أن يسلم المسجون 
مــن الفئــة )ب( بعضــا مــن 
الســنوية  مكافآتــه وأرباحه 
إلى من يريد من أفراد أسرته 
أو أن يســتعملها في أغراضه 
الخاصــة بالســجن، على أنه 
يجب الاحتفاظ له بنصف قيمة 
المكافأة والأرباح لتسليمها إليه 

عند الإفراج عنه«. 
مــادة ثانية: علــى رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء ـ كل 

كانت مؤسسات عقابية هدفها 
الردع والإيلام بل مؤسســات 
إصلاحية وعلاجية، فكان من 
الحتمي مراجعة وتعديل الكثير 
من المواد التي لم تعد تتلاءم 
مــع هــذه النظــرة الإيجابية 
للســجون، ومــن هــذه المواد 
تلك المتعلقة بعمل وتشــغيل 
المســجون إذ أصبــح الهــدف 
من عمل وتشــغيل المسجون 
ليس فقط تأهيله للعودة إلى 
المجتمع عنصرا قابلا للاندماج 
في بيئته، وإنما أيضا إعداده 
وتدريبــه على مهنة أو حرفة 
يتكسب منها بعد خروجه من 
الســجن، وجعله يتعود على 
العمــل ونبــذ حيــاة البطالة 
والاعتماد على النفس والثقة 

والتعاون مع الغير. 
مــن هنا فقد جــاء تعديل 
المادة )36( من هــذا القانون 
بضرورة قيام إدارة الســجن 
بتدريب وتأهيل وكذلك تمكين 
المسجونين من العمل في المهن 
والحرف التي تناسب كل منهم 
حســب خبرته واستعداداته 
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وقدراتــه وملاءمــة ذلــك مع 
حالتــه صحيــا واجتماعيا، 
على أن تلتزم إدارة الســجن 
بضــرورة توفيــر شــروط 
السلامة والمحافظة على صحة 
المسجون في مشاغل السجن 
وتشــجيعا للمســاجين على 
التدريب والإجادة في أعمالهم، 
لذا تم تعديل النص في المادة 
)37( لتنص على ضرورة أن 
تعرض منتجاتهم للبيع في 
معرض سنوي للبيع لكي تدر 
عليهــم دخلا بمــا لا تتجاوز 
نسبة )50%( من قيمة الأرباح 
السنوية من عائد بيع المنتجات 
الخاصة بهم وذلك كما ورد في 
المــادة )38( المعدلة بموجب 
هذا القانون، بل وتشــجيعا 
لإدارة الســجن والعاملين به 
فــي هذا الخصــوص فقد تم 
تحديد نسبة لا تتجاوز )%50( 
من هــذه الأربــاح تخصص 
للمشــرفين علــى المســاجين 
وللإنفاق على مرافق وخدمات 
السجن كما ورد بإضافة مادة 

برقم )39 مكررا(.

الدلال يطلب دراسات »التخطيط« حول الهدر الحكومي
وجّه النائب محمد الدلال 
سؤالا إلى وزير المالية د.نايف 
الحجرف قال في مقدمته إن 
الصحافــة المحلية نشــرت 
تصريــح وزيــر المالية منذ 
ايام قليلة والذي أشار فيه 
أثناء انعقاد فعاليات ملتقى 
الكويت للاستثمار الي الهدر 
المالي في نشاط المؤسسات 
الحكومية، حيث »أفاد وزير 
المالية د.نايف الحجرف ان 
الوزارة وضعت هدفا رئيسيا 
بمواجهة الهدر الحكومي دون 
المساس بالإنفاق الاستثماري 
الذي زادت نســبته في هذه 
الميزانيــة من 17 إلــى %18، 
مشــيرا إلــى ان الدراســات 
التــي أجرتها الأمانة العامة 

للمجلس الأعلى للتخطيط 
كشفت عن هدر بنسبة %40 
الانفــاق الحكومــي..«،  في 
ونظــرا لأهمية ما ورد على 
لســان وزير الماليــة وأثره 

البالغ على ميزانية الدولة 
وعلى متطلبات سد العجز 
المفترض في الميزانية العامة 
إضافة الى تأثيره الكبير على 
القادمة  التنمويــة  الرؤيــة 

للحكومة.
وطالــب الــدلال إفادتــه 

وتزويده بالآتي: 
1- يرجى موافاتنا بنسخ 
من دراســات الأمانة العامة 
للتخطيط التي أشــار إليها 
وزير المالية في تصريحاته 
والتي كشفت عن هدر بنسبة 
40% فــي الإنفاق الحكومي 
وتم الاطــاع عليها من قبل 

وزارة المالية.
2- ما خطط وتوجهات 
وزارة الماليــة التفصيليــة 

محمد الدلال

لمواجهــة الهدر فــي الانفاق 
الحكومي مع موافاتي بنسخ 
من أيــة خطط أو قــرارات 

صادرة في هذا الشأن.
موافاتــي  يرجــى   -3
بكشف تفصيلي بالوزارات 
والمؤسسات الحكومية التي 
ثبت ان لديها هدرا ماليا في 
الانفاق خلال الأربع سنوات 
الماضيــة متضمنــا الجهــة 
ومقدار الهدر سنويا والبنود 

التي ورد فيها الهدر.
4- يرجــى تبيــان دور 
وزارة المالية في إيقاف الهدر 
في الانفاق الحكومي خلال 
الماضية  الأربــع  الســنوات 
وفقا لما ورد في البند 3 من 

السؤال.

الشاهين يسأل حماية مصالح عملاء »الاتصالات«
وجه النائب أسامة الشاهين 
سؤالا إلى وزيرة الدولة لشؤون 
الإسكان وزيرة الدولة لشؤون 
الخدمات د.جنان بوشهري عن 
دور الهيئة العامة للاتصالات 
وتقنيــة المعلومات في حماية 
خدمــات  عمــاء  مصالــح 

الاتصالات.
ونص السؤال على ما يلي:
لمــا كان العصر الحالي هو 
عصر الاتصالات والمعلوماتية، 
ولمــا كان ضعــف الاتصال أو 
حــدوث أي خلل به يؤدي إلى 
ضرر بالغ بالفــرد والمجتمع، 
ونظرا لاستغلال بعض شركات 
الاتصالات والإنترنت للمواطنين 
وتردي الخدمة المقدمة لهم في 
مقابل إنفاق الكثير من الأموال، 

وهذا بدوره يتعارض مع خطط 
الحكومة وتوجيهات سمو أمير 
البلاد بجعل الكويت مركزا ماليا 
وتجاريا ولتهيئة المناخ الجاذب 

للاستثمار العالمي.

لذا يرجى تزويدي وإفادتي 
بالآتي:

1 - مــا دور الهيئة العامة 
للاتصالات وتقنية المعلومات 
في حماية مصالح عملاء خدمات 

الاتصالات؟
2 - مــا الآليــة المتبعة في 
تقديم الشــكاوى للهيئة حول 
الخدمات المقدمــة للعملاء من 
قبل شركات الاتصالات وشركات 

الانترنت؟
3 - ما الدور الرقابي للهيئة 
فــي متابعة التزام الشــركات 
بالعقــود المبرمة مــع العملاء 
فيما يخص السرعات المحددة 
فــي الانترنــت فــي عمليــات 
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4 - ما الإجراءات المتبعة من 
قبل الهيئة في ضبط الأسعار 
المبالغ بها في رســوم الخدمة 
المقدمة والتي تفرضها شركات 
الاتصالات على العملاء؟ وهل 
توجد تعريفة خاصة بالهيئة 
تفرض علــى العملاء في حال 
استخدام نظام التجوال أثناء 
السفر خارج البلاد، والذي جعل 
بعض المواطنــن يلجأون إلى 

القضاء.
5 - مــا دور الهيئــة فــي 
إنشــاء الأبــراج والمحطــات 
الراديوية؟ ومــا تأثيرها على 
الصحة العامة للسكان بالمناطق 
السكنية؟ وهل هناك تنسيق 
بين الهيئة وشركات الاتصالات 

في إنشائها؟


